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 ملخص: 

تناولنا في هذا المقال موضووووق عقد البناا والتلوووليح والتحويح ديم يعد ما عقو العقود 

المطبقة في العديد ما الدول لا سوووو ر الرعقسوووو لية م ا لىلنور اه. موضوووووعهم  يعد ما عقو عقود 

والخاص خصووووصوووا وعقنهم يتعلق  لووواريع  مة تتطلب الشروووااة البر تبرم بي القطاعي العام 

رؤوس عقموال كبيرة  القمر الذي يسووواو في بناا الاادصووواد الوب  لانب القطاق العام و في  

نفاق العمومي  ا  يسوووواو عقد البوت في توتير وتطو ر   العبا على الخزينة العمومية و في  الاه

قطواق الخواص ما اهمكانات وملاهلات في لاوالات وتحسوووووي الخودموات العموميوة نورا لموا  لكوهم ال

 الاهنجاز والتس يير  ا  سنبحم تطبيقاتهم في الجزائر 

عقد البناا والتلوليح والتحويح، اطاق عام، اطاق ااص، اانو  عام، اانو     الكل ت المفدادية: 

 ااص 
Abstract: 

In this article, we discussed Build-Operate-Transfer (BOT) contract, 

object. Which is considered the most important contracts implemented in 

many countries, especially capitalist ones, given its subject matter. It is one 

of the key partnership contracts between the public and private sectors, 

particularly since it involves large projects that require substantial capital 

investments. This contributes to building the national economy alongside 
 

 المرسل المؤلف 
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the public sector, alleviating the burden on the public treasury and 

reducing public expenditure. The BOT contract also helps in providing, 

developing and improving public services due to the private sector ‘s 

capabilities and expertise in management fields. We will also examine its 

applications in Algeria.    

Keywords: Build-Operate-Transfer (BOT), public sectors, public Law, 

private Law. 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدّمة 

"بوت   والتحويح  والتلليح  البناا  عقد  المعروتة في    BOTيعد  الحديثة  العقود  "ما 

الدول الليبرالية، يبرم بي الدولة عقو اهحدى عقشخاص القانو  العام مع شخص ما القشخاص، وهو  

اامة منلآ ت عقو مراتق وتلليلها لمدة زمنية محددة، يتم  ما العقود المتضمنة تفويضات ما عقجح اه

مكانيا اامة المشروق ما برف المفوض له ما اه تهم الخاصة دو  مساهمة ما اللخص تمويح بناا واه

العام المفوض، بلض النور عا مصادر التمويح البر اد تكو  داالية عقو اارجية نورا لطبيعة  

اامتها  وجب عقد البوت تهي  ملاريع عادة ما تكو   مة جدا وتتطلب  الملاريع البر يتو. اه

مكانيات كبيرة عكس العقود القخرى  لهذا نج د موضوق عقد البوت يلمح رؤوس عقموال وعتاد واه

نلاا   نتاج واه اامة البنى التحتية ومصانع الاه لاالات ونلابات اادصادية ذات عقهمية ابرى مثح اه

 وتلليح المد  الصناعية واس تصلاح القراضي الزراعية وغيرها  

ذا كا  عقد البوت  بلض النور عا ببيعتهم القانونية البر عقثارت جدلا تقهيا دول ما اه

داريا عقم عقدا ااصا، نورا لاخدلاتهم عا العقود القخرى س ر مع عقد الامدياز وشركات الاادصاد  اه

 المختلط والشركات المخوصصة البر عرتتها الجزائر مع تبنيها للنوام الليبرالي، تاه  عقد البوت ما

عقو مصادر تمويح الاستثمارات الوبنية خصوصا لىلنور اه.  امة الملاريع البر يتضم ا  يعد ما 

الاادصادية  التنمية  عقعباا  وتقاسم  الاادصادي  النلاط  في  الخاص  القطاق  قحام  اه ع ليات  عقابر 

لة نتيجة والاجتماعية والثقاتية والتنمية اللاملة وتس يير المراتق العمومية، البر عقثقلت كاهح الدو

ارتفاق النفقات العمومية واس تنزاف الخزينة العمومية، خصوصا في ظح اعتماد الدولة على المداخيح 

عقزمة   مالية يصعب تجاوزها على غرار  عقزمة وضائقة  القمر الذي يحدث  وعقزمة    1986البترولية 

ل  2014وعقزمة    2008 صعبة  خيارات  عقمام  الدولة  يجعح  مما  البترول  عقسعار  انخفاض  ثر  ض   اه

 اس تمرار عمليات التنمية وسير مراتقها العمومية  

 الاهشكالية التالية:  طرحونورا لقهميتهم الاادصادية في مختل  الدول، ن
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عقد البناا والتلليح والتحويح ومساه تهم في التنمية في الجزائر؟  عنى هح تآقاذ ما هو  

 الجزائر بهذا العقد؟ 

 عقهمية الموضوق: 

التنمية الاادصادية، لا  عقهمية كبيرة نورا لارتبابهم  وضوق   كتسي موضوق عقد البوت 

تقوم بهم  العمومي الذي  نفاق  الاه التحتية والمساهمة في  في   البنى  س ر في لاال تمويح ملاريع 

الدولة، وما نادية عقخرى توتير الخدمات للموابني، ا  عق  تطبيقهم في الجزائر لا  زال  كدنفهم 

عطاا مكانة هامة  ال لموض كو  هذا العقد ملاشر ما ملاشرات الانتقال اه. اادصاد السوق واه

 للقطاق الخاص  

 عقهداف الدراسة: 

البناا والتلليح والتحويح   بعقد  التعري   اه.  ودوره في    BOTتهدف هذه الدراسة 

تطو ر الاادصاد الوب  ما الال مساهمة القطاق الخاص في تمويح الملاريع البر تتطلب عقموالا  

  مة، ومدى عقهمية الشرااة بي القطاعي العام والخاص  

 م ج الدراسة 

اعتمدنا على الم ج التحليلي ما الال الترايز على دراسة النصوص القانونية التشريعية  

البناا والتلليح والتحويح في   البر تحكم عقد  القانونية والملاسساتية  القبر  البر تمثح  والتنويمية 

 الجزائر، وتحليح محتواها وتطبيقات هذا العقد  

 خطة البحم: 

لحح هذه الاهشكالية، ارتآقينا بحم ماهية عقد البوت في المبحم القول، ثم بحم تطبيقاتهم 

في الجزائر للوصول اه. تقييم تجربة الجزائر في القاذ بهذا النوق ما العقود في المبحم الثاني، ا   

 يلي:

 المبحم القول ماهية عقد البوت

 المطلب القول: مفهوم عقد البوت

 المطلب الثاني: مراحح عقد البوت وببيعتهم القانونية 

 المبحم الثاني تطبيقات عقد البوت في الجزائر

 المطلب القول: اطاق المياه 

 المطلب الثاني: لاالات الاستثمار والبنى التحتية 

 



 ووووووووووووووووو  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووورهانات تطبيق عقد البوت في الجزائر 

 435 صفحة               2025ماي   ، 457- 432  ص:   ص   ، 01  العدد   ، 09المجلد
 

 قة: بالدراسات السا 

سقاط  تناولت دراسات عديدة عقد البوت، في مختل  الدول  ا تيها الجزائر، غير عق  اه

الدراسات والتحليح   تطبيقات عقد البناا والتلليح والتحويح على الجزائر تحتاج اه. مزيد ما  

 ما بي الدراسات الكثيرة والمتعددة نذكر ما يلي: 

البنية - مشروعات  لتلييد  ك لية  البوت  عقسلوب  البلير،  الكريم  عبد  صلاح،  محمد 

دارية، العدد ، -تجارب دولية وعربية مختارة -التحتية     2015جوا  ،17لالة عقبحاث اادصادية واه

عقس ا  نوني، تقييم تجربة الجزائر في اهشراك القطاق الخاص بواسطة النماذج التمويلية -

الحديثة لتحقيق التنمية المس تدامة )عقد البناا والتلليح ونقح الملكية عقنموذجا( مراز جيح البحم 

  2019مارس 32العلم ، لالة جيح القبحاث القانونية، العدد ،

ال  - عقد  ديدة،  با  الجزائري   BOTنجاة  العام  القانو   لالة  الجزائري،  القانو   في 

   2015- 02والمقار ، العدد 

 2017- 02نورة سعداني، الاستثمار وتق عقد البوت، لالة القانو  والمجتمع، العدد ،-

دار الكدب القانونية،    BOT البوت،مصطفى عبد المحسا الحبشي، الوجيز في عقد    -

     2008مصر 

 : المبحم القول 

 ماهية عقد البوت 
الاهحابة بعقد البوت منكل الجوانب نورا لحداثتهم ما نادية وما  ما الصعب  كا   

، ا  مواضيعهم ولاالاتهم متلعبة، لذا سنبحم  سكسونية نادية عقخرى تهو وجد في الدول القنجلو

 مفهوم عقد البوت في المطلب القول ثم مراحح عقد البوت وببيعتهم القانونية في المطلب الثاني   

 المطلب القول: مفهوم عقد البوت 
المعطاة لهذا العقد في الفرق   1لبحم مفهوم عقد البوت ارتآقينا اس تعراض بعض التعاري  

 القول، ثم تحديد عقبراتهم وموضوعهم في الفرق الثاني  

  تعاري  عقد البوت   الفرق القول: 
عقو صياغة لاس تخدام   عقنهم" اصطلاح  الصناعية على  للتنمية  المتحدة  القمم  عرتدهم منومة 

القطاق الخاص ليقوم  شروعات التنمية القساس ية البر كانت ما ابح دكرا على القطاق العام،  

"  يتبي ما الال هذا التعري  عق  عقحد برفي   BOTتتمويح المشروق هو زاوية القساس لمفهوم  



 & مليكة بطينة   ووووووووووووووووو الطيب ش نة ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 436 صفحة               2025ماي   ، 457- 432  ص:   ص   ، 01  العدد   ، 09المجلد
 

عقد البوت يجب عق   كو  ما عقشخاص القانو  العام لىعتبار عق  نوق الملاريع في القصح  ارسهم 

القطاق العام، مما يفهم عق  عقسلوب عقد البوت هو عقداة لانسحاب الدولة ما التداح المباشر في 

قانو  العام  عمليات التنمية وااتفائها لىلتفويض والراابة  وبهذا تاه  العقد الذي يبرم بي برتي ما ال

القطاق الخاص يتو. تمويح المشروق   ذ يلترط وجود شخص ما  اه لا يعتبر ما عقود البوت  

وراز التعري  على التمويح لىعتباره الهدف القساسي ما وراا عقد البوت، ولىلتالي اس تقطاب 

شراكها في عملية التنمية    رؤوس القموال الخاصة واه

ا  عرتدهم لجنة القمم المتحدة للقانو  التجاري الدولي عقنهم" شكل ما عقشكال تمويح الملاريع 

ليهم لىلاتحاد المالي للمشروق، امديازا لتطو ر  تمنح  قدضاه دكومة ما مجموعة ما المستثمر ا، يلار اه

دارة وتلليح مشروق معي واس تللاله تجاريا، عقو ما المزايا القخرى الممنوحة لهم ضما عقد    واه

الامدياز وفي نهاية الامدياز تنقح ملكية المشروق اه. الحكومة دو  عقي تكلفة عقو مقابح تكلفة 

مناس بة  كو  اد تم الاتفاق عليها مس بقا عقثناا التفاوض على منح امدياز المشروق" ذهب هذا 

ا التمويح، يبرم بي  عقشكال  البوت شكلا ما  عق  عقد  لحكومة التعري  في نفس الاتجاه معتبرا 

ومجموعة ما المستثمر ا وفي هذا تآقكيد على وجود شخص ما القانو  العام كطرف في عقد البوت 

لىعتباره اللخص مانح الامدياز، ا  عقشار التعري  اه. مجموعة ما المستثمر ا وفي هذا تآقكيد على 

عق   كو  اللخص الخاص شراة ذ  كا  اه البوت  بار عقد  اه البر تبرم في  عقو     امة الملاريع 

مجموعة ما الشركات عقو مجموعة ما القشخاص الطبيعية  ا  راز التعري  على الجانب الاادصادي  

شراك القطاق الخص في مختل  العمليات الاادصادية   لىعتبار عق  الهدف هو تطو ر عملية التنمية، واه

دارة وتس يير المراتق العمومية لا س ر الصنا نتاجا وتوزيعا ونقلا وتسويقا واذا اه عية والتجارية  ا  اه

بي الهدف لىلنس بة لللخص صادب الامدياز وهو تحقيق الربح ما الال ما يحصله ما تلليح  

عقو  المنلآقة للدولة  عقيلولة  العقد وهو  بعد نهاية مدة  اه. مس تقبح المشروق  المشروق  ا  تطرق 

لىلعقود   مقارنة  العقد بويلة  المبرم، وتعتبر مدة  الاتفاق  العام، دسب  نورا اللخص  القخرى، 

لحجم التمويح وتكلفة المشروق مما يتطلب منح مدة تمكا المتعااد ما استرجاق القموال المستثمرة 

العام   القطاق  بي  للشرااة  بار  اه التعااد ربح   وهو  وراا  عق  هدتهم ما  لىعتبار  الربح  وتحقيق 

نو  العام والقطاق الخاص لىلنور اه. برفي العقد الذي يلترط وجود شخص ما عقشخاص القا

 كطرف في العقد  
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اامة منلآقة   وعرتهم مجمع الفقهم الاهسلامي بآقنهم" اتفاق مالك عقو ما  ثله على ممول على اه

دارتها، وابض العائد م ا، كاملا عقو دسب الاتفاق، الال تترة مدفق عليها، بقصد استرداد   واه

 رعقس المال المستثمر مع تحقيق عائد معقول، ثم تسليم المنلآقة صالحة للقداا المرجو م ا "  

التحتية ديم تعهد    البنية  عقنهم" نوام ما نوم تمويح مشروعات  عقيضا على  ا  عرف 

الدولة اه. شخص ما عقشخاص القانو  الخاص يطلق عليهم في العمح شراة المشروق  وجب اتفاق 

البنية   بتصميم وبناا مرتق ما مراتق  تلتزم شراة المشروق  قدضاه  الترخيص  يسمى  بي م  يبرم 

بع الاادصادي و رخص لشراة المشروق بتملك عقصول هذا المشروق وتلليله  التحتية ذات الطا

لها على نحو  ك ا ما استرداد   بنفسها عقو عا بريق اللير و كو  عائد تلليح المرتق االصا 

تكلفة المشروق وتحقيق هامش ربح بوال مدة الترخيص وتلتزم شراة المشروق بنقح ملكية عقصول 

 اية الترخيص لىلقوضاق والشروط المتفق عليها "  المشروق ا. الدولة عند نه

عقحد  بناا وتلليح  الخاص  القطاق  تيهم  يتو.  الذي  بآقنهم "الاستثمار  ع خرو   ا  عرتهم 

ملاريع البنية التحتية على عق  يتم تحويله مرة عقخرى للحكومة بعد تترة زمنية كاتية يتم تيها استرداد 

 رعقس المال المستثمر وتحقيق معدل عائد مناسب للمستثمر " 

تتفق عقغلب هذه التعريفات على عق  برفي العقد برف ما القانو  العام وبرف ما  

القانو  الخاص،  تمثح الطرف القول في الدولة عقو عقحد اشخاص القانو  العام عقما الطرف الثاني 

 اد  كو  شخص معنوي عقو ببيع  ما عقشخاص القانو  الخاص

   الفرق الثاني: عقبراف عقد البوت وموضوعهم 
 عقولا عقبراف عقد البوت

عق/ الدولة: تعتبر الدولة عقو عقشخاص القانو  العام ممثلة في الوزارات عقو الجماعات المحلية 

الولاية والبلدية والهيئات العمومية ذات الطابع الاهداري وكل شخص  نحهم القانو  صفة اللخص 

 المعنوي العام ويخضع للقانو  العام  

/ الوزارات وهي تمثح الدولة و تس تمد صلادياتها مباشرة، م ا تالدولة هي العنصر 1

دارة  التعااد واه القساسي في عقد البوت لىعتبارها هي البر تضع دتاتر الشروط وتحدد كيفيات 

المراتق العامة وتحديد الملاريع البر يتم تيها التعااد مع القطاق الخاص وذلك ما الال التشريعات 

برام عقود البوت، ويلعب ببيعة النوام البر  تس  ا واذا النصوص التنويمية البر تحدد كيفيات اه

برام مثح هذه العقود نورا لضخامة الملاريع البر   وانفداحهم على القطاق الخاص دورا عقساس يا في اه

نجازها، ا  تلعب الشركات الخاصة ورؤوس القموال الخاصة دورا مه  في تلجيع الدولة   تتو. اه
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تسهيلات  تضع  عق   للدولة  البوت  و كا  عقد  س ر  الخاص لا  القطاق  مع  للتعااد  اللجوا  على 

برام معها عقود البناا والتلليح وذلك عا بريق تقديم تسهيلات مثح   للخواص وتلجيعهم على اه

توتير بعض القملاك لا س ر العقار المخصص للاستثمار ومنح تجهيزات وتسهيح عمليات القروض 

تمكي القطاق الخاص ما تمويح مشروعاتهم  ا   كا للدولة عق  تتعهد بشراا المنتوجات ما عقجح  

البر يندجها المشروق بعد تلليله بلكل يضما اه رادات التلليح كليا عقو جزئيا وفي هذا تلجيع  

على الاهابال على الاستثمار في المشروعات الضخمة ما برف القطاق الخاص الذي  تميز لىلسرعة 

ة والتطور التكنولوجي والاس تجابة للتطورات الحاصلة في السوق دااليا واارجيا، القمر والمرون

الذي يتطلب د ية المناتسة ما الدولة وعدم التمييز بي المستثمر ا سواا بي القطاق العام والقطاق  

امديازات على دساب  منح  بتجنب  والقجنبية وذلك  الوبنية  القشخاص  بي  الخاص واذلك 

 الاادصادي المنطق 

نجاز بنى   وتعد د ية الدولة لقصحاب الملاريع ضرورية جدا لق  موضوق العقد يتضما اه

دارة مراتق عمومية كبيرة تتطلب عقموالا  مة ولهذا تاه  تمويح الدولة لمثح هذه العقود  تحتية واه

 منطق  جدا تحقيقا للوصول اه. تجس يد المشروق   

/ الجماعات المحلية: كمبدعق عام،  كا لجميع عقشخاص القانو  العام اللجوا لاهبرام عقود 2

البناا والتلليح وم ا البلدية والولاية خصوصا البر تتوتر على اهمكانات مادية كبيرة واذا عقهمية  

  وتعتبر  هذه الملاريع لها  س ر في لاالات التلليح في بعض المراتق العمومية الصناعية والتجارية

ضاتة اه. الدولة  الولاية والبلدية، في عقغلب التشريعات العالمية، ما عقو عقشخاص القانو  العام اه

اليمية لىعتباره  ااعدتا اللامرازية ااصة البلدية   وتعتمد هذه القايرة اثيرا على ج عاتها المحلية والاه

خصية المعنوية والذمة المالية المس تقلة البر تعد عقساس وااعدة للتنمية  وتتمتع الجماعات المحلية لىلل 

برام مختل  العقود ما عقجح تلبية مدطلباتها وتحقيق حاجات   تتمتع بحقوق وعليها التزامات مما يخولها اه

الموابني في مختل  المجالات لا س ر الاادصادية والاجتماعية والثقاتية  ولق  الجماعات المحلية  

حداث تنمية محلية  ا يت مكانياتها المادية والمالية، تاهنها تراها هي القخرى على  مطالبة لىه لاام مع اه

التعااد معها في لاالات عديدة   القطاق الخاص ما الال جلب المستثمر المحلي وتلجيعهم على 

خصوصا مع تفاقم ملكلة تمويح الجماعات المحلية البر عقصبحت تثقح كاهح الدولة نتيجة التمويح  

بناا والتلليح ما عقو مصادر التمويح ليس للج عات المحلية فحسب ش بهم كل  لها  وتعد عقود ال 

بح للدولة عموما، ديم يساو القطاق الخاص بلكل كبير في بناا الاادصاد الوب  والمساهمة في 

 اهحداث تنمية اادصادية شاملة 
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العمومية 3 والهيئات  الملاسسات  ما  العديد  تتمتع  العامة:  والملاسسات  الهيئات   /

لىللخصية المعنوية والذمة المالية المس تقلة تمك ا ما درية التعااد، ا  عقنها مخولة ممارسة بعض  

صلاديات السلطة العامة  لهذا يحق لها اللجوا لاهبرام عقود البناا والتلليح تلبية لاددياجاتها 

دارة المراتق العمومية البر تتطلب عقموالا  مة وتقنيات تعتمد على السرعة خصو  صا في لاالات اه

اه.   ولىلنور  العمومية   والقدااات  الخدمات  بتقديم  لارتبابها خصوصا  نورا  والتطور  والتكي  

برام القنماط التقليدية لاهدارة المراتق العمومية ما برف القطاق العام لهذا تلجآق هذه الهيئات اه.   اه

عقخرى  الهيآكل ما جهة وما جهة  البناا والتلليح تحقيقا لتمويح المشروق والحصول على  عقود 

التكنولوجيا  لىس تع ل  خصوصا  والمتطورة  والمتزايدة  المختلفة  والزلىئا  الموابني  حاجات  تلبية 

للتعااد  الحديثة والمتطورة، وهذا ما تجده هذه الملاسسات في القطاق الخاص القمر الذي يدتعها  

 معهم 

ب/ الهيئة الخاصة: وتدعى عقيضا شراة المشروق وهي الطرف الثاني والعنصر القساسي 

الهيئة  العام، وتتمتع  القانو   عقشخاص  عقحد  العقد مع  البناا والتلليح  تبرم  نلاا عقد  اه عقيضا في 

مكانات عالية جدا بحيم تتو. تآقمي القصول المطلوبة لاهنجاز عقد البوت، ا   كا عق   الخاصة لىه

بعض القصول المملواة للدولة  واد تكو  شراة عقو مجموعة ما الشركات ذات ادرات مالية    تد ر

ولق  عقد البوت عادة  كو  شاملا لعدة عمليات مثح الدراسة  ومادية كبيرتي تلكل اتحاد مالي 

والاهنجاز والتلليح والتس يير والصيانة، هذه العمليات لا تتوتر في شراة واحدة القمر الذي يفسر  

رادات الشركات وتقا لاخدصاص كل و  جود اتحاد شركات للتكفح بعقد البوت، ديم تتواتق اه

نجاز المشروق  و كا عق  تكو  الشركات لقشخاص ينتمو  لدولة واحدة،   شراة ما عقجح القيام لىه

ا   كا عق  تكو  مملواة لقشخاص ينتمو  لعدة دول مختلفة  ولعح انتماا الشركات لدول مختلفة  

عق  يوتر التمويح الكافي للتصدي للمشروق ما جهة وما جهة عقخرى توزيع تحمح المخابر،  ما شآقنهم  

عادة   ا  عق  عقد البوت يتضما عدة اتفااات بدا ما الاهنجاز اه. ال التلليح والاهدارة انتهاا لىه

ذا ما تبي   نهم ليس ما السهولة التعامح مع الشراة اه المشروق لللخص ما القانو  العام  لهذا تاه

تمام المشروق   عقنه شكالات مالية في اه  ا اد تجد صعولىت واه

برام  عقما لىلنس بة للقشخاص الطبيعية، تلا مانع ما التعااد مع عقشخاص القانو  العام واه

عقود البناا والتلليح ديم تسري عليهم نفس الشروط  و كا عق   تمثح الطرف الخاص في 

القانو    التعااد مع شخص ما عقشخاص  عقجح  رادتهم ما  اه مجموعة ما القشخاص الطبيعية تتفق 

نجاز مشروق يندرج ضما مضمو  الخاص  عقما اتفاق عقش خاص ما القانو  الخاص ما عقجح القيام لىه
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عقود البوت تهذا يبقى ما العقود الخاصة ويخضع لاهرادة المتعااد ا، رغم عق  العقد  كا الترخيص 

بهم في اهبار عقود الاستثمار لكنهم لا يندرج ضما عقود البوت نورا لق  عقد البوت ما العقود 

الاهدارية ديم يلترط تيهم وجود شخص ما عقشخاص القانو  العام ممثلا في الدولة عقو الجماعات  

دارية عقو شخص  نحهم القانو  صفة شخص ما القانو  العام  المحلية عقو هيئة عقو ملاسسة عمومية اه

 ويطبق القانو  العام، في حي العقود بي عقشخاص القانو  الخاص يحكمها القانو  الخاص 

 ثانيا: موضوق عقد البوت 

تتو.   الدولة  الملاريع وهي لاالات كانت  بضخامة  تتسم  البوت لاالات  عقد  يلمح 

نجازها ما نفقاتها العمومية ، غير عق  تطور علااة الدولة لىلنلاط الاادصادي عقدى اه. البحم  2اه

عا مصادر لتمويح ملاريع ما شآقنها عق   ف  عقعباا النفقات العمومية،  ا تيها المشروعات الكبرى  

غير الس يادية والاستراتيجية لا س ر في الدول المتبنية النوام الليبرالي، لهذا ما الصعب  كا   

البوت ديم  كا عقي مرتق يحقق اه راداتهم الذاتية محلا لعقد البوت خصوصا  دصر لاالات عقود  

 : 3ما المجالات البر يلملها عقد البوت ما يلي 

البناا   عقود  بار  اه تمنح في  البر  التحتية  البنى  التحتية وتلمح ملاريع  البنى  لاال  عق/ 

نجاز الطرق والجسور والسكك الحديدية والقنفاق والمحولات الكبرى   اامة واه والتلليح والتحويح اه

والمطارات ذات القهمية الكبرى  تف  الطرق يتعلق القمر لىلطرق السريعة ذات المعايير الدولية،  

العمومية، و القشلال  تتولاها وزارة  الداالية ديم  عقو  العادية  الوبنية  القمر لىلطرق  يتعلق  لا 

ويتلقى صادب الهيئة الخاصة تحصيح اه رادات مقابح اس تع ل الطرق الس يارة ا  هو معمول بهم  

 في عقغلب دول العالم  

تتضما  الخاصة  القشخاص  مع  عقودا  الدولة  تبرم  القراضي  اس تصلاح  لاال  في  ب/ 

اس تصلاح القراضي البر تقع خصوصا في منابق صحراوية عقو رعوية عقو جبلية ما عقجح تحويلها 

اه. عقراضي صالحة للزراعة  يس تلح اللخص الخاص عقو الهيئة الخاصة القراضي المس تصلحة لمدة  

ود ما شآقنها عق  تساو في اهحداث تنمية اادصادية كبيرة بآقموال القطاق  تحدد في العقد  هذه العق

عادة القراضي بعد انتهاا مدة العقد لملكية الدولة، ا   كا للدولة عق  تتنازل ع ا   الخاص  وينم اه

 عا بريق البيع لفائدة القشخاص المس تفيد ا ما عقود البوت  

ج/ في لاال الطااة والمياه والمراتق الل بكية: تبرم الدولة عقود البناا والتلليح والتحويح  

نجاز منلآ ت توليد الطااة الكهرلىئية و ز  ا ونقلها وتوزيعها وصيانتها مع عقشخاص ما   في لاال اه

اق القانو  الخاص بعد عق  كانت محح اددكار ما برف الدولة، لمدة معينة تتحدد  وجب الاتف
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وتضما  المقدمة،  والقدااات  الخدمات  مقابح  المرتفقي  ما  اه راداتها  الخاصة  الهيئة  تحقق  ديم 

الشراة ادمات عمومية كهرلىئية الال مدة العقد  ا  تتو. الدولة عقيضا منح عقود البوت في 

نجاز المشروق بدا لىلمنلآقة وش بكة  لاال الخدمة العمومية للمياه ديم يتو. اللخص الخاص اه

وزيع اه. غاية توتير المياه للموابني، ويتلقى صادب المشروق اه راداتهم ما المرتفقي دسب  الت

شروط العقد ولمدة معينة  بعد ذلك تلاول ملكية المنلآقة للدولة  و تد هذا النوق ما العقود اه.  

برامها عقود البوت عق  ت وتر المراتق العمومية الل بكية وهي اثيرة جدا و كا للدولة ما الال اه

ما نفقاتها ما جهة وض   ادمات عمومية رااية ومدطورة ما جهة عقخرى نورا لما  تمتع بهم القطاق 

 الخاص ما الجودة والنجاعة في العمح، وتوتير الخدمات العمومية وتق مدطلبات العصرنة 

نجاز المد  الصناعية: تعهد الدولة اه. عقشخاص القانو  الخاص ما الال  د/ في لاال اه

نجاز مد  صناعية وتجهيزها للرض الاستثمار، وتس تخدم الهيئة الخاصة عقاراتها  عقود البوت اه. اه

وعقموالها لاهنجاز المشروق، ويتلقى عائدات مقابح اس تللال المستثمر ا للمنلآقة البر تلاول في نهاية 

 العقد للدولة

 مراحح عقد البوت وببيعتهم القانونية   المطلب الثاني: 
وهي مرحلة الناا ثم مرحلة التلليح ثم مرحلة    4 ر عقد البوت بثلاثة مراحح عقساس ية 

 التحويح )الفرق القول( عقما ببيعتهم القانونية بردت اخدلاف لدى الفقهاا )الفرق الثاني( 

 مراحح عقد البوت   الفرق القول: 
التقنية والجيولوجية   المختلفة  القيام لىلدراسات  المرحلة  البناا: تلمح هذه  عقولا/ مرحلة 

والتصاميم المختلفة، ودراسة جدوى المشروق وانعكاساتهم وتآقثيراتهم على البيئة ومختل  الدراسات  

نجاز المشروق واد يتعلق ببناا هيآكل ااعدية عقو شق   البر تس بق عقي مشروق، بعد ذلك يتم اه

نج نلاا مصنع وتوتير التجهيزات  واه اه عقو  العمومية  عقو الاهنارة  الكهرلىا  نجاز ش بكة  اه عقو  از براات 

والمعدات اللازمة البر تندرج ضما مدطلبات تلليح المشروق، وغيرها ما الملاريع البر يتضم ا 

العقد  ويتو. صادب المشروق، عادة، تمويح بناا المشروق على دسابهم ديم يلجآق للتمويح ما  

در مختلفة خصوصا ما المصارف والملاسسات المالية عا بريق الحصول على اروض تمكا  مصا

تمام بنائهم  لهذا تاه    الهيئة الخاصة ما بناا مشروعهم، خصوصا عق  عائدات المشروق تتوا  على اه

ما   لهذا نجد مجموعة  للحصول على ض نات  التميح  يدعو جهات  الذي  القمر  كبير  المخابر  حجم 

لتكو  اتحاد مالي ما عقجح التصدي لمتطلبات بناا المشروق  واد يتضما العقد  الشركات تتلكل  
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تمويح جزئي ما برف اللخص العام في شكل عقارات عقو تجهيزات دسب الاتفاق المتضما في  

 العقد 

ثانيا/ مرحلة التلليح: تتمثح مرحلة التلليح في ديازة الهيئة الخاصة للمشروق غير عق  

دارتهم واس تللاله والاس تفادة ما عائداتهم  ا  كنهم  نما اه الحيازة لا تع  تملك اللخص للمشروق، واه

وق  ما استرداد عقمواله البر عقنجز بها المشروق والتمكا ما تحقيق عقرلىح لىعتبار صادب شراة المشر 

يسعى لتحقيق الربح لهذا يجب تمكينهم ما تحقيق ذلك دسب البنود المدرجة في العقد وم ا تحديد  

عقو  عقرلىحهم، وتعتبر الاهرادات البر يحصلها صادب المشروق  مدة الاس تللال وكيفيات تحصيح 

مصادر التمويح البر تمكنهم ما تلليح المشروق ما عقجح القيام لىلقهداف البر وجد ما عقجلها 

اذا تسديد الديو  ومختل  الالتزامات البر تقع على عاتق صادب المشروق بسبب التمويح في و 

مرحلة البناا  و تل  الاه رادات دسب نوق المشروق، اد ترتبط  قابح الاس تللال عقو بيع المنتوج  

ق عقو مقابح الاس تفادة ما الخدمات   ويتم تحديد دقوق الطرتي في العقد لا س ر تحويح المشرو

 للدولة عقو اللخص العام  

عق    والتحويح  والتلليح  البناا  عقود  القساس ية في  البنود  ما  التحويح:  ثالثا/ مرحلة 

ينص الاتفاق على مدة اس تللال المشروق ديم يعاد المشروق بعد نهاية المدة لللخص المعنوي  

العام، ا  ينص الاتفاق على كيفيات التحويح ولا س ر المحاتوة على المشروق بحيم يجب ا   

وظيفيا   التقنيات يبقى  عقو  التس يير  تجربة  نقح  على  الاتفاق  ا   كا  منهم،  اللرض  يلادي  عقي 

دارة المشروق بعد  والتكنولوجيات الضرورية لللخص العام ما الال تدريب عقشخاص يتولو  اه

الملكية   عق   مقابح لىعتبار  العام دو   المعنوي  اللخص  عقو  للدولة  تحويله  ويتم تحويح المشروق 

   له وليس للهيئة الخاصة  القصلية للمشروق تعود

 الطبيعة القانونية لعقد البوت   الفرق الثاني: 
بخصوص تصنيفهم ما العقود    5عقثار موضوق تحديد الطبيعة القانونية لعقد البوت اخدلاتا 

 الاهدارية )عقولا( عقم ما العقود الخاصة )ثانيا( ولكل ما الاتجاهي حججهم في ذلك 

عقولا الطبيعة الاهدارية لعقد الوت:  رى عقصحاب هذا الاتجاه عق  عقد البناا والتلليح 

 العقود الاهدارية القخرى  ويقدمو  في هذا اللآق  ثلاثة حجج وهي:والتحويح عقد عقداري مثح 

عق/ وجود شخص ما القانو  العام: تطبيقا للمعيار العضوي، يجب عق   كو  عقحد عقبراف  

والهيئات   والبلدية  والولاية  الدولة  العامة في  القشخاص  وتتمثح  العام   القانو   ما  العقد شخص 

ذ لا  كا   والملاسسات العمومية ذات الطابع الاهداري  وتعد الدولة عقحد عقو عقبراف العقد الاهداري اه
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برام عقد البناا والتلليح والتحويح، ا  عقنها تضما نجاح عقد البوت نورا لخصوصيتهم   ما دونها اه

لا س ر  امة الملاريع البر يتضم ا  وتبرم الوزارة كممثح للدولة عقود البوت كل دسب القطاق  

برام العقد وي  برام عقد البوت ويحدد شروط اه تصرف الذي تتولاه، ديم يتو. الوز ر المع  لىه

لىسم الدولة  يترتب عا وجود شخص عام تطبيق القانو  العام المتمثح في القانو  الاهداري، ا  يتم 

اس تخدام امديازات السلطة العامة لا س ر ما الال دتاتر الشروط رغم بعض الاخدلاتات بي 

 عقد البوت والعقود الاهدارية القخرى  

وما النتائج المترتبة عقيضا عا وجود برف ما القانو  العام خضوق منازعات عقد البوت  

جرااات التحكيم والوسابة  ا   كا للسلطة المانحة للعقد اللجوا للقرارات  للقضاا الاهداري رغم اه

الال الهيئة الخاصة ببعض بنود العقد  ا  عق  تطبيق   الاهدارية الانفرادية س ر عندما يتعلق القمر لىه

يتسم  الخاص الذي  القانو   الاهجرااات عكس  ببطا  العملية  يس بغ  عق   شآقنهم  العام ما  القانو  

لىلسرعة والتكي  والقدرة على الاس تجابة للتطورات الحاصلة والتآقالم معها لذا يص  عقصحاب  

 هذا الاتجاه عقد البوت عقنهم ما العقود الاهدارية وليس ما العقود الخاصة 

نورا لحجم و امة   العقود  مثح هذه  تبرم  عادة لا  نها  تاه المحلية  للج عات  لىلنس بة  عقما 

 المشروق، ا  عقنها تبرم عقود امدياز تفويض المرتق العام بدلا ما عقد البوت  

ب/ ارتباط عقد البوت لىلمرتق العام: تلجآق الدولة لاهبرام عقود البناا والتلليح والتحويح  

نجاز الطرق السريعة والجسور   نجاز بنى تحتية في مختل  المجالات مثح شق واه نلاا واه البر تتضما اه

نلاا   مصانع  والمطارات والموانئ والمد  الصناعية واس تصلاح القراضي وزراعتها واس تللالها، واذا اه

ومحطات ومنلآ ت تتو. تقديم ادمات عمومية مثح الخدمات العمومية للمياه والخدمات العمومية  

 الطااوية والمنلآ ت الس يادية والثقاتية   

وتهدف الدولة ما عبر ع لية التعااد مع القطاق الخاص اه. تحقيق ادمات عمومية ما  

لا عقنها تشرك تيها  الال هذه المراتق البر كانت تتولاها في القصح عا بريق التس يير المباشر، اه

قحامهم للاستثمار في مختل  المجالات والنلابات  فيفا لعبا النفقات العمومية   القطاق الخاص لىه

ة وما جهة عقخرى تطو ر الاادصاد الوب  وض   ادمات عمومية نوعية  رغم عق  هدف ما جه

لحاجات  تحقيقا  القو.  لىلدرجة  عمومية  ادمات  وض    العامة  المصلحة  تحقيق  القول  الدولة 

 الموابني والقتراد المختلفة والمتزايدة والمتطورة  

ج/ اس تخدام عقساليب القانو  العام: تس تخدم الدولة والقشخاص العامة في تعاادها مع  

مآقلوتة في  العقد شروط غير  بي ا تضمي  العام، ما  القانو   عقساليب  القانو  الخاص  عقشخاص 
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القانو  الخاص مثح التمسك بحق الاهشراف والراابة والتوجيهم س ر ما يتعلق بتنفيذ العقد  واد 

ادمات  وض    العامة  المراتق  اس تمرار  لمبدعق  د ية  الاجتماعية  الجوانب  في  الدولة  تتداح 

الهيئة الخاصة في تحديد مقابح   للموابني، ديم تتداح لتحديد القسعار ض نا لعدم تعس  

ت  س ر المراتق الهامة جدا مثح ادمات الطااة والمياه واس تع ل الطرق السريعة وغيرها الخدما

غير   الشروط  وتعد  المشروق   لتلليح  انتيجة  تقد ها  الخاصة  الهيئة  تتو.  البر  القدااات  ما 

المآقلوتة البر تتضم ا عقود البوت على غرار العقود الاهدارية القخرى ما عقو مواهر اعتبار عقد 

داريا، ديم يجسد مبدعق سمو الاهدارة ما دامت تتمتع  راز عقعلى  ا لبناا والتلليح والتحويح عقدا اه

 عا الطرف المتعااد معها   

ثانيا الطبيعة الخاصة لعقد البوت: ذهب اتجاه ع خر اه. اعتبار عق  عقد البوت ليس عقدا  

س ر في  بهم ما خصوصيات  لما  تميز  نورا  القخرى،  الاهدارية  العقود  نورا لاخدلاتهم عا  داريا  اه

صفة  يحدد  تهو  تقط  العضوي  الجانب  العقد  في  كطرف  الدولة  وجود  و ثح  التعااد   عقسلوب 

يم  كا للدولة عق  تتنازل وتتخلى عا هذه الصفة وتتعامح كلخص ما عقشخاص المتعااد ا، د 

بح تطبق القانو  الخاص التجاري والمدني، ويختص   ،العامالقانو  الخاص ولىلتالي لا تطبق القانو   

 القضاا العادي في حح النزاعات البر تثار بي عقبراف العقد   

تتضما  البر  العقود  نورا لخصوصية هذه  الخاص  القانو   للتصرف وتق  الدولة  وتلجآق 

يعجز   الوات الذي  المس تجدات، في  التكي  مع مختل   ملاريع تتطلب السرعة والقدرة على 

القانو  العام عا تحقيق هذه الس ت  والدليح لجوا الدولة اه. اس تخدام عقساليب القانو  الخاص 

دارة المراتق   العمومية الصناعية والتجارية مس تخدمة في ذلك وسائح القانو  الخاص ونفس  في اه

دارة المشروعات     القساليب البر يس تخدمها القطاق الخاص في اه

جرااات ااصة  ا  عق  عقود البوت عادة ما تتضما ملاريع  مة استثمارية تتطلب اه

في التعااد والتعامح ما عقجح الوصول اه. القهداف المرجوة ما المشروق  عقما عقساليب القانو  

لا ما عقجح د ية دقوق القبراف ما جهة وما جهة عقخرى  العام البر تس تخدمها الدولة ما هي اه

 ومس تعملي المراتق العمومية   د ية المرتفقي

عق  نوعية الملاريع لا تتطلب التعامح بشروط ااصة لا س ر   كما في    القمر ال خرو 

يجابيا ما الدولة   النمط الاهداري الذي يقوم على القرارات الانفرادية، بح يتطلب القمر تدالا اه

تحقيقا لدعم الاادصاد الوب  والبحم عا مصادر تميح غير الخزينة العمومية، ا  عق  اس تخدام 



 ووووووووووووووووو  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووورهانات تطبيق عقد البوت في الجزائر 

 445 صفحة               2025ماي   ، 457- 432  ص:   ص   ، 01  العدد   ، 09المجلد
 

الشروط الاس تثنائية وغير المآقلوتة في عقود البوت ما شآقنهم عق  يلادي اه.  وف القطاق الخاص  

 ما التعااد مع الدولة نورا لقلة الض نات المقررة للاستثمار وحجم المخابر البر يتحملها المتعااد 

ما الال ع راا الاتجاهي المختلفي دول الطبيعة القانونية لعقد البناا والتلليح والتحويح 

  كننا اس تنداج ما يلي:

عق  تحديد الطبيعة القانونية لعقد البوت تكتسي عقهمية كبيرة ديم  كا تحديد القانو  -

القانو    لىزدواجية  تآقاذ  البر  الدول  في  خصوصا  المختصة،  القضائية  والجهة  التطبيق،  الواجب 

وازدواجية القضاا، ولهذا تطرح اهشكالية تحديد الطبيعة القانونية لعقد البوت، في حي لا يطرح  

قد البوت في ظح  الموضوق تماما في الدول المتبنية وحدة القانو  ووحدة القضاا، واد نلآق عهذا  

     القنجلوسكسونيالنوام 

للمعيار العضوي، تلكل الدولة عقو عقحد عقشخاص القانو  العام برف عقد البناا تطبيقا  -

المراتق  الخاصة تحقيقا لاهنجاز ملاريع مختلفة وتس يير  الهيئات  مع  البوت  والتلليح، تبرم عقود 

العامة مس تهدتة بذلك تحقيق المصلحة العامة ولهذا لا  كا عق  تتساوى الدولة مع عقشخاص القانو  

ر الذي يجعلها تعلو عا الطرف المتعااد معها ويحق لها اس تخدام وسائح القانو  العام   الخاص القم

 واس تع ل سلطاتها ض نا لمبدعق اس تمرار المراتق العامة 

برامها عقود البوت تنفيذ المراتق العامة وهذا الهدف ما عقو - تهدف الدولة ما وراا اه

دارية وليست عقود   اه ننا بصدد عقود  تاه عامة  البوت، وما دام هناك مصلحة  موضوعات عقود 

ااصة  عقما اس تع ل الدولة عقديانا عقساليب القانو  الخاص ض نا لحسا سير المراتق العمومية البر 

ذ نجدها تضما  تتطلب السر  عة والتكي  والتطور ولا يع  هذا  لي الدولة عا صلادياتها، اه

العقد شروبا اس تثنائية لا توجد في العقود الخاصة، ا  تمنح الدولة للهيئة الخاصة بعض امديازات 

 السلطة العامة وهذا يندرج دائما ضما تحقيق المصلحة العامة وتلبية حاجات الموابني المختلفة  

داري مه  لجآقت الدولة اه.  لهذا  كننا القول بآق  عقد البناا والتلليح والتحويح عقد اه

تطبيق عقساليب القانو  الخاص  وما مبررات اللجوا اه. تطبيق عقساليب القانو  الخاص تحقيق 

يعة المصلحة العامة ورعاية حاجات الموابني المختلفة والمتزايدة والمتطورة، وفي هذا تآقكيد على الطب 

 الاهدارية لعقد البوت  
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 : المبحم الثاني 

 تطبيقات عقد البوت في الجزائر 
نجازها في   الجزائر تحت تسمية عقد الامدياز شكلت العديد ما الملاريع الضخمة يتم اه

اهشكاليات عديدة لا س ر ما يتعلق م ا لىلتسمية ما جهة وما جهة عقخرى بآقبراف العقد وموضوعهم 

طلب المول( ولاالات الاستثمارات المختلفة )الق طلب  الملا س ر اطاعات معينة م ا اطاق المياه )

 (  ثانيال 

 اطاق المياه   المطلب القول: 
شكل اطاق المياه لاالا خصب لعقود الامدياز تضمنتها العديد ما النصوص التشريعية 

والتنويمية لا س ر في لاال الخدمة العمومية للمياه )الفرق القول( واس تللال الموارد المائية )الفرق 

 الثاني(  

 لاال الخدمة العمومية للمياه   الفرق القول: 
ديم  137-96المعدل والمتمم لىلقمر    19836عقولا/ اانو  المياه: صدر اانو  المياه س نة  

على نوام الامدياز وهو بريقة لاس تع ل الملكية   29اه.  20نص الفصح الثاني منهم في المواد ما 

الامدياز على عقنهم عقد ما العقود الاهدارية يبرم بي الاهدارة وشخص    21العامة للمياه، وعرتت المادة  

عقو   العام  القانو   ما  للمياه  ع خر  العامة  الملكية  اس تع ل  عقجح  ما  معنوي  عقو  ببيع   الخاص 

العمليات الخاضعة للامدياز وهي اس تع ل واس تهلاك المياه والاستيلاا الملاات   23وحددت المادة  

جاا في ظح    1983وعقشلال البحم عا المياه واس تخراجها وجمعها  غير عق  اانو  المياه لس نة  

المتم النوام الاشتراكي  العمليات س يطرة  كل  اددكار  الال  ما  التنمية  على  الدولة  بس يطرة  يز 

نتاج والنقح والتسويق  لهذا لم يعرف عقد البوت انتلارا في هذه المرحلة نورا  الاادصادية ما الاه

التعااد   مفهوم  يستبعد  الذي  القمر  الدولة،  تنفيذ مخططات  اادصادية  لتولي ملاسسات عمومية 

 عقحده  شخص عام وال خر ما القانو  الخاص  فهوم الشرااة ووجود برتي 

التنفيذي    17-83، تم تعديح اانو  المياه  1996في   ديم    138-96 وجب المرسوم 

عق  الامدياز عقد ما عقود القانو    17-83ما القانو     21البر عدلت المادة    4عقضاتت المادة  

العام تكل   وجبهم الاهدارة شخصا اعتباريا ما القانو  العام عقو القانو  الخاص اصد ض   ادمة  

علق  عمومية، ا  اشتربت توتر اللخص الخاص على ملاهلات تمكنهم ما الوتاا لىلتزامهم نورا لت

ادمات الري، وعقاد التعديح على كو    1996القمر بسير مرتق عام هام جدا، ا  عقضاف تعديح  
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منهم عقنهم  كا للدولة    2ديم نصت المادة    4759-97الامدياز مرتقا عاما  وصدر المرسوم التنفيذي  

عقو اللخص ما القانو  العام عق   نح ملاسسات عمومية عقو مقاولات عمومية عقو عقشخاص معنوية  

ما القطاق الخاص امدياز تس يير واس تللال وصيانة المنلآ ت والهيآكل القساس ية للري الفلاحي 

نجاز  الصلير والمتوسط وتق دتاتر شروط نموذجية  ا   كا عق     كو  موضوق عقد الامدياز اه

 منلآ ت وهيآكل عقساس ية للري الفلاحي الصلير والمتوسط  

المياه  2005في   اانو   لتس يير 1210-05، صدر  ك لية  نوام الامدياز  على  عقبقى  الذي 

اثيرا ما  عقنهم وسع  غير  الضرورية لذلك،  والمنلآ ت  الهيآكل  نجاز  اه للمياه واذا  العمومية  الخدمة 

ادمات المياه لتلمح المياه الصالحة للشرب والمياه الموجهة للنلاط الفلاحي والمياه الموجهة للنلاط 

اامة هيآكل تحلية ماا البحر الصناع  والنلاط التجاري والس ياحي و  عقنومة توزيعها، وشمح عقيضا اه

سواا ما عقجح المنفعة العامة عقو تلبية الحاجات الخاصة     ونزق القملاح والمعاد  ما المياه المالحة

عقجح   ما  المصفاة  القذرة  المياه  لاس تللال  الموجهة  المنلآ ت  نجاز  اه المياه  امدياز  عقود  وشملت 

الاس تع لات الفلادية والصناعية الفردية والجماعية  واذلك تهيئة التنقيب عا المياه المعدنية ومياه  

اامة هيآكل وتنفيذ العمليات الخاصة على  الحمامات وكل الاس تع لات  لقغراض تجارية  ا  شمح اه

الحواجز المائية السطحية والبحيرات لتربية المائيات والصيد القاري والنلابات الرياضية والترتيهم 

اامة الهيآكل عند عقسفح السدود ونقاط المياه ومنلآ ت التحويح لتزويد المصانع الهيدرو    الملاحي، واه

اامدهم عقو تس ييره    كهرلىئية  ويبرم العقد وتق دتتر شروط ااص بكل نوق ما المشروق المراد اه

ثانيا/ لىلنس بة لامدياز الخدمة العمومية للتزويد لىلماا الشروب: صدر المرسوم التنفيذي  

ديم نصت المادة الثانية منهم على عق  امدياز الخدمة العمومية للتزويد لىلمياه الشروب    1154- 08

س نة اابلة للتجديد على عق  تعاد كل المنلآ ت    30 نح ما برف الوز ر المكل  لىلموارد المائية لمدة  

هم تعري   من  2والهيآكل للسلطة المانحة للامدياز  وحدد دتتر الشروط الملحق لىلمرسوم في المادة  

امدياز الخدمة العمومية للتزويد لىلماا الشروب ويقصد بها ض   التزويد لىلماا ما الال القيام 

عادة تآقهيح وتطو ر منلآ ت هيآكل الحلد والمعالجة   بعمليات الاس تللال والصيانة والتجديد واه

د دتتر واجبات  والربط وتوزيع الماا الشروب، ا  يلمح عمليات الفوترة وتحديد القسعار  ا  حد

المحددة   المعايير  الشروب وتق  لل ا  العمومية  الخدمة  صادب الامدياز لا س ر في تحمله ض   

لىنتوام واضطراد، ا  خول دتتر الشروط لللخص مانح الامدياز صلاديات الراابة والتوجيهم 

قد لملكية درصا على ض   دسا سير الخدمة العمومية  وتلاول الهيآكل والمنلآ ت في نهاية الع

 الدولة دسب الشروط المتضمنة في العقد   
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التنفيذي   ثالثا/ المرسوم  صدر  التطهير:  لخدمات  دتتر  5312-08لىلنس بة  المتضما 

الشروط النموذجي للتس يير لىلامدياز للخدمة العمومية للتطهير ونوام الخدمة المتعلق بهم، و نح 

الامدياز لتس يير الخدمة العمومية للتطهير بقرار ما الوز ر المكل  لىلموارد المائية لمدة ثلاثي س نة  

انقض وعند  المرسوم،  في  المحددة  الشروط  نفس  وتق  للتجديد  صادب  اابلة  يعيد  الامدياز  اا 

الامدياز كل المنلآ ت والهيآكل في حالة عادية سير للدولة  ويقصد لىمدياز الخدمة العمومية للتطهير  

زالتها   جمع وصرف المياه القذرة المنزلية واذا تصفيتها عقو تفريلها ومعالجة عقوحال التصفية للرض اه

 نهائيا  

 في لاال اس تللال الموارد المائية   الفرق الثاني: 
الموارد   لاس تللال  لىلنس بة  المرسوم  عقولا/  منح 14813-08المائية: صدر  كيفيات  يحدد 

البناا  عقد  او  الامدياز  مصطلح  الجزائري  المنوم  يس تعمح  لم  المائية   الموارد  اس تع ل  رخصة 

والتلليح والتحويح، بح اس تخدم مصطلح الترخيص  يخضع بلب الترخيص لتعليمة تقنية صادرة 

ائية ووكالات القدواض عا المصالح الولائية للموارد المائية والتماس رعقي الوكالة الوبنية للموارد الم

الهيدروغراتية ومصالح الصيد البحري والفلاحة والبيئة، وبناا عليها  نح الوالي رخصة اس تللال  

الموارد المائية  يحدد القرار الحد القاصى لل ا المس تخرج واس تع له ومدة الصلادية ومدة تنفيذ 

لىلاهضاتة اه. دتع القتاوى المحددة     القشلال وشروبها التقنية، وشروط اس تللال وصيانة المنلآقة،

ولم ينص المرسوم التنفيذي على تحديد المدة ولا عا مآ ل الهيآكل والمنلآ ت والتجهيزات المس تعملة 

التنفيذي   المرسوم  تدارك  واد  المشروق   التنفيذي  26014-21في  للمرسوم  والمتمم  - 08المعدل 

تتجاوز  148 البر لا  الترخيص  بي ا تحديد مدة  المائية    10ثلرات ما  للموارد  س نوات لىلنس بة 

س نوات لىلنس بة للموارد السطحية، ا   كا تعديح عقو تقليص مدة الترخيص عقو   05الجوتية و

للاا رخصة اس تخراج الماا    اه

ديم 19615-04لىلنس بة لامدياز المياه لقغراض تجارية، صدر المرسوم التنفيذي   ثانيا/

منهم عق  عقشلال التنقيب عا المياه المعدنية ومياه المنبع ونقلها و ز  ا وتعليبها    17اعتبرت المادة  

تندرج ضما نلابات اس تللال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع  و نح الامدياز في هذا المجال  

ما مالكا لقطعة القرض ما برف الوز ر المكل  لىلموارد المائية لصادب الامدياز، الذي  كو    اه

يجار يتضما صراحة اللاية التجارية ما اس تللال المياه   عقو حاصح على دق الانتفاق عقو عقد اه

ما اللخص الذي ترسو عليهم منااصة امدياز اس تللال منبع عقو  المعدنية الطبيعية ومياه المنبع، واه

التنفيذي   المرسوم  العامة، وعقضاف  للملكية  تابع  ماا  للمرسوم  29816-13مصدر    196-04المتمم 
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وتق دتتر شروط نموذجي ااص، وحدد دتتر الشروط الملحق بهذا المرسوم دقوق وواجبات 

الطرتي ولا س ر في كيفيات الاس تللال ما برف اللخص صادب الامدياز والمسلاوليات  

البر تقع على عاتقهم خصوصا في الراابة والصيانة وعقلنة اس تللال المياه والشروط الضرورية لذلك،  

اابة البر تتولاها المصالح الاهدارية المخولة س ر في لاال د ية ال لىر والمنابع والموارد ا  نص على الر 

س نة اابلة للتجديد، على عق  تلاول    50المائية  وحدد دتتر الشروط المدة القانونية لعقد الامدياز بو  

ب الامدياز ا  هو ملكية البئر عقو المنبع للدولة بعد نهاية المدة وتبقى القجهزة وال لات ملكا لصاد

 ما دتتر الشروط   7و 6محدد في المواد 

على كيفيات 22017-11لىلنس بة لامدياز تحلية مياه البحر: نص المرسوم التنفيذي   ثالثا/

اامة هيآكل تحلية مياه البحر عقو نزق المعاد  عقو القملاح ما المياه المالحة ما  امدياز الموارد المائية لىه

عقجح المنفعة العمومية عقو لتلبية حاجات ااصة، ويخضع بلب الامدياز لتعليمة ملترك صادرة بي  

المكل الاهدارة  المائية ومصالح  المكلفة لىلموارد  الاهدارة  البحرية  مصالح  العمومية  القملاك  بتس يير  فة 

ذا تعلق   ما بقرار ما الوز ر المكل  لىلموارد المائية اه والس يادية والبيئية والفلاحة   و نح الامدياز اه

ذا تعلق الهيكل  صلحة  اه العمومية، عقو بقرار ما الوالي  عقجح المنفعة  القمر لىلهيآكل المنجزة ما 

وع مدة الامدياز  انتهاا  وعند  والقراضي ااصة   الهيآكل  الدولة  تسترد  العقد،  تجديد  بلب  دم 

المخصصة للمشروق  يذكر عق  القراضي المخصصة للمشروق تقدنيها الدولة ثم تتنازل عليها لصادب  

ذا كانت القراضي ملكية ااصة تقدنيها الدولة ثم تتنازل عليها   الامدياز ما عقجح المنفعة العامة، واه

دارة عقملاك الدولة لصادب الا اامة هيآكل لتحلية مياه البحر   12مدياز  وبينت المادة  اه عق  امدياز اه

عقو نزق القملاح عقو المعاد  ما المياه المالحة غير اابح للتنازل  كم يتعي على صادب الامدياز دتع  

 الاهتاوات مقابح اس تع ل القملاك العمومية  

 المطلب الثاني: لاالات الاستثمار والبنى التحتية 
برام عقود الامدياز لا س ر   شمح عقد الامدياز ما نادية الموضوق عدة لاالات يتم تيها اه

سهامات كبيرة في تطو ر الاادصاد الوب    في لاال الاستثمار )الفرق القول( ما اد يلادي اه. اه

 )ترق ثا ( 

 امدياز الاستثمارات   الفرق القول: 
 :  عقولا في لاال القراضي التابعة للقملاك الوبنية الخاصة والموجهة للاستثمار 

صدرت عدة اواني تلابر كيفيات منح الامديازات على القراضي التابعة للقملاك الوبنية  

اامة   ملاريع استثمارية واذا لقغراض تجارية ما بي ا:الخاصة للرض اه
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حدد شروط وكيفيات منح القراضي التابعة للقملاك الخاصة للدولة    0418-08القمر    -

والموجهة لاهنجاز ملاريع استثمارية   نح الامدياز في هذه الحالات على عقساس المزاد العل  المفدوح 

عقو المقيد عقو عا بريق التراضي، ديم يتم الامدياز بقرار ما الوز ر المع  عقو ما الوالي المع   

لوزراا لىلنس بة للامدياز عا بريق التراضي، الذي  كو  في حالات حددتها المادة  عقو في لالس ا

لا س ر عندما  كتسي المشروق عقهمية كبيرة ويللح عدد كبير ما القيادي العاملة وتساو في    7

تنمية المنابق المعزولة والمحرومة، ا  تس تفيد هذه الملاريع ما التخفيضات في مبلغ الاهتاوة الس نوية 

 عد ااتراح ما المجلس الوب  للاستثمار ب

يحدد شروط وكيفيات منح الامدياز على القراضي التابعة   19152-09المرسوم التنفيذي    -

للقملاك الخاصة التابعة للدولة للرض الاستثمار  صدر هذا المرسوم تطبيقا للفقرة القو. ما المادة 

وادد حدد عقنواق المزاد والجهة المخولة الاهشراف عليها،    04-08ما القمر    14والمادة    7والمادة    3

 33مدة الامدياز البر تصح اه.    12ما الامدياز، وحددت المادة  20س تثناةا  حدد القراضي الم 

 س نة  99اابلة للتجديد مرتي على عقلا تتجاوز  7س نة لىلنس بة للملاريع المذكورة في المادة 

 ثانيا/ في لاال الطراات السريعة:  

التنفيذي   المرسوم  المنلآقة  وجب  السريعة  للطرق  الوبنية  الوكالة  - 92تولت 

نجاز  22مهام02321 نلاا وتس يير الطرق السريعة، بدا لىلدراسة واادناا القراضي والاهشراف على اه اه

وتطو ر وسائح والتقنيات ذات علااة لىلطرق السريعة  برامج الاستثمارات والمنلآ ت المتصلة بها،  

ا  تتو. الوكالة الراابة والاهشراف على اس تع ل الطرق السريعة وتطو رها وترايتها  لىلنور اه. 

داري، تتمتع لىللخصية المعنوية   الطبيعة القانونية للوكالة تهي  ملاسسة عمومية وبنية ذات بابع اه

وصاية الوز ر المكل  لىلطرق السريعة، مما ينف  وجود عقسلوب    والاس تقلال المالي، توضع تحت

داري وليس تجاري، ا  عقنها ملاسسة عمومية  التعااد لىعتبارها تتصرف لحساب الدولة وغرضها اه

ما المرسوم    10وليست هيئة ااصة ما ينف  وجود عقي عقد بوت في هذا اللآق   رغم عق  المادة 

ب اه مكانية  اه عقو عقد يتعلق بنلابها مع  المنوم للوكالة نصت على  اتفااية  عقو  رام الوكالة لقي صفقة 

عقجح تجس يد  البوت ما  لعقد  الوكالة  مكانية لجوا  اه يدل على  مما  القجنبية،  عقو  الوبنية  الهيئات 

نجاز الطرق السريعة وتس ييرها  خصوصا عق  الطرق السريعة تندرج ضما المراتق   عقهداتها س ر اه

لا عق  عقدكام هذا الم نجاز الطرق السريعة العمومية  اه رادة الدولة في تفويض اه رسوم لا تفصح عا اه

 وتس ييرها 
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عقنهم في   التعااد ما الال  1996غير  نوام  عقاثر وضوحا في تب   رادة الدولة  اه ، كانت 

نجاز الطرق السريعة وملحقاتها وتس ييرها وصيانتها  30823-96المرسوم التنفيذي   ، ديم عقخضعت اه

وعقشلال تهيئتها و/ عقو توس يعها لمنح امدياز سواا كا  للخص ما القانو  العام عقو ما القانو  

برام اتفااية مع صادب الامدياز  ونصت الاتفااية النموذجية   الخاص  يتو. الوز ر المكل  لىلطرق اه

الطريق السريع في المادة القو. على"  ول الدولة للشراة صادبة الامدياز الخاصة  نح امدياز  

البر تقبح القيام لىلبناا والاس تللال والصيانة للطريق السريع عقو مقابع ما الطريق السريع  و نح 

الاتفااية   والطبيعية  ونصت  المعنوية  الخاصة  القشخاص  عقو  العامة  المعنوية  للقشخاص  الامدياز 

الخاصة  نح امدياز الطريق السريع على ضرورة التزام الشراة صادبة الامدياز بتمويح  24ة  النموذجي

المشروق وتحمح جميع القعباا في مختل  عمليات ومراحح المشروق ما بناا وتجهيز واس تللال 

الشروط  دتتر  وحدد  محال    اتفاق  وجد  ذا  اه لا  اه القراضي    25وصيانة،  على  الحصول  كيفيات 

والتجهيزات البر تسلمها الدولة لصادب الامدياز والبنود التقنية وجميع التعلرت البر يلتزم بها  

ا  حدد واجبات صادب المشروق لا س ر في بناا الطريق وتكييفهم وصيانتهم واس تللاله واذا 

ذا نص الاتفاق على ا لا اه لاف ذلك  ا  تلتزم الشراة صادبة تحمح التعويضات الناجمة عا ذلك اه

الراحة  وتوتير شروط  التهيئة  السريعة ما الال  الطرق  الامدياز ض   دسا سير ادمات 

اهشارات  السلكية واللاسلكية ومطابقة  الاتصالات  الكبرى وخطوط  للمنلآ ت  الجيدة  والصيانة 

شهارها واذا   مختل  الرسوم البر  المرور  ا  حدد دتتر الشروط تعريفات ورسوم دق المرور واه

عقمر ببيع    عقما لىلنس بة لمدة الامدياز لم يحددها دتتر القعباا وهذا  يحصلها صادب الامدياز، 

برام الاتفااية   لقنها  ضع للتفاوض ا   تل  دسب حجم المشروق بحيم تحدد بي الطرتي عقثناا اه

القجهزة والقموال المنقولة  عقما المشروق، تلاول ملكيتهم للدولة عقو اللخص العام بكل التجهيزات و 

والعقارية دو  شروط بناا على ما تم تحديده في الاتفااية ودتتر القعباا، ا  تلاول كل اه رادات  

 الامدياز لللخص العام مانح الامدياز ابتداا ما عقول يوم تم تيهم تحويح المشروق  

للس يارات  وجب  2005في   السريعة  الطرق  لتس يير  الجزائرية  ملاسسة  نلاا  اه تم   ،

  وهي ملاسسة عمومية ذات بابع صناع  وتجاري تتمتع لىللخصية المعنوية 25026-05المرسوم  

الوز ر المكل  لىلطرق السريعة،  ضع في علاااتها مع   المالي توضع تحت وصاية  والاس تقلال 

الدولة للقانو  العام، في حي  ضع في علاااتها مع اللير للقانو  الخاص  الاتا للوكالة الوبنية  

داري  ضع للقانو  العام  تتو. الملاسسة ض   تس يير للطرق السريعة ال بر كانت ذات بابع اه

نجاز وتس يير كل منلآقة  وراابة الطرق السريعة واذا جودة الاهشارات والتجهيزات ولوادقها واذا اه
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نجاز عقي عمح تكل  بهم ما برف الوصاية وجمع كل المعلومات  ملحقة للطرق السريعة، ا  تكل  لىه

والمعطيات والوثائق المتعلقة لىلطرق السريعة وصيانتها  وتزود الدولة الملاسسة بذمة مالية ووسائح 

كل   لتحقيق عقهداتها، ا  تس تفيد ما مخصصات مالية كرصيد عقساسي يحدد بقرار ما الوز ر الم

 لىلمالية والوز ر المكل  لىلطرق السريعة  

 في لاال التراية العقارية   : ثالثا 

يحدد شروط وكيفيات منح الامدياز القابح للتحويح اه. 27  281-15المرسوم التنفيذي    -

تنازل عا القراضي التابعة للقملاك الوبنية الخاصة والموجهة لاهنجاز ملاريع التراية العقارية ذات 

، ديم حددت 281-15الفقرة القايرة، صدر المرسوم    2الطابع التجاري  تطبيقا لقدكام المادة  

عق  تكو  محح الامدياز القابح للتحويح اه. تنازل وهي القراضي    منهم القراضي البر  كا  2المادة  

التابعة للقملاك الخاصة للدولة وغير مخصصة عقو في بور التخصيص لفائدة مصالح تابعة للدولة  

وعقلا تكو  في اطاعات معمرة عقو اابلة للتعمير وتقا لمخططات التهيئة والتعمير  ويلترط في اللخص  

 لعقاري بلض النور عا كونهم ما القطاق العام عقم ما القطاق الخاص  عق   تمتع بصفة المرقي ا

ما اانو     78و  76في لاال تطو ر النلابات الرياضية والترتيهم الملاحي: تطبيقا للمواد  

يحدد منح امدياز اس تع ل الموارد  34028-11المعدل والمتمم، صدر المرسوم التنفيذي    12-05المياه  

المائية لاهاامة هيآكل على مس توى الحواجز المائية والبحيرات لتطو ر النلابات الرياضية والترتيهم 

الملاحي، و نح الامدياز ما برف الوز ر المكل  لىلموارد المائية بعد رعقي اللجنة التقنية الملتراة،  

لمنلآقة للدولة بعد نهاية مدة العقد، و تمثح الامدياز في  لمدة تحدد في دتتر الشروط وتلاول ملكية ا

نلاا عقرصفة ركوب ومزالق وضع القوارب في الماا واذا اس تع ل كل جزا ما نقطة المياه للحاجز   اه

بتمويح ما صادب الامدياز لمدة تحدد في العقد، ا     2المائي السطح  عقو البحيرة ا  نصت المادة  

نلاا الهيآكل حدد دتتر الشروط دقوق وواج  بات كل برف، ديم يلزم صادب الامدياز لىه

وتجهيزها وتلليلها وصيانتها ود  تها، وفي المقابح يحق لللخص مانح الامدياز ممارسة الراابة ض نا 

 لحسا سير المرتق العام  

الهيدرو المصانع  تزويد  المرسوم    في لاال  كيفيات منح   341-11كهرلىئية: صدر  يحدد 

امدياز اس تع ل الموارد المائية لاهاامة هيآكل عند عقسفح السدود ونقاط المياه ومنلآ ت التحويح 

كهرلىئية وتحديد دتتر الشروط النموذجي المتعلق بهم، و نح هذا الامدياز    لتزويد المصانع الهيدرو 

دارة الموارد المائية والاهدارة   الوز ر المكل  لىلموارد المائية ويخضع بلب الامدياز لتعليمة ملتراة بي اه

ا  المكلفة لىلطااة، لمدة تحدد في دتتر الشروط، وهو امدياز شخصي غير اابح للتنازل عقو التآقجير م
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نجاز واس تللال منلآ ت الري الوااعة عقعلى وعقسفح هذه المصانع  وحدد دتتر  البابا  و تمثح في اه

والهيآكل ودسا   المنلآ ت  س ر في ض   صيانة  التزامات صادب الامدياز لا  عقيضا  الشروط 

اس تمرار   عقجح ض    الراابة ما  السلطة مانحة الامدياز  وتتو.  عليها ود  تها،  سيرها والحفاظ 

 اتق العامة وانتوامها    المر 

سهامات عقد البناا والتلليح والتحويح في بناا الاادصاد الوب      الفرق الثاني:   اه
يلعب عقد البوت عقهمية كبيرة في تطو ر الاادصاد الوب  ما الال مساهمة القطاق  

سهاما في التنمية الاادصادية لاس تهداتهم   الخاص في التنمية، ديم يعتبر البوت ما عقابر العقود اه

لاالات تتطلب استثمارات  مة، واد عرف الامدياز تطورا كبيرا لا س ر في المجال الفلاحي،  

لقراضي البر تمنحها الدولة لقشخاص القانو  الخاص ما عقجح تطو ر النلاط الفلاحي  ما الال ا

نتاج الزراع ، ا  شمح البوت عقو الامدياز عقود في لاال الري لا س ر سق  القراضي  وتطو ر الاه

الفلادية وتحلية مياه البحر، ا  شمح لاالات التطهير  وشمح عقيضا عمليات نقح وتوزيع الطااة 

نجاز الطرق السريعة رغم  وبعض ا لخدمات الطااوية مثح الاهنارة العمومية وغيرها  ا  شمح البوت اه

نجاز الطريق الس يار شرق  غرب تللت -عق  تجربة اه

رغم المجالات البر شملتها الشرااة بي القطاعي العام والخاص عا بريق عقد البوت، 

القطاق الخاص  عقمام  تدح المجال  العمومي حالت دو   نفاق  الاه البر تفضح  عق  س ياسة الدولة  لا  اه

للتقليح ما القنفاق العمومي، ومساهمة القطاق الخاص في التنمية الاادصادية والتنمية اللاملة  وما 

لمنتور عق  يلعب عقد البوت دورا عقساس يا في تمويح الملاريع الكبرى خصوصا مع التوجهم الجديد ا

  2014للدولة الجزائرية بعد القزمات المتعددة البر عرتتها خصوصا عقزمة انهيار عقسعار الطااة في  

لوب  مما جعح الدولة تنفدح عقاثر نحو الاستثمارات الداالية والخارجية خصوصا القطاق الخاص ا

نتاج الوب  اارج الطااة وتطو ر  والقجنبي  ديم جعلت الدولة ما التنمية الاادصادية وتطو ر الاه

صادراتها اارج المحرواات ما الرهانات القساس ية البر تعمح عليها الدولة  يفسر ذلك ما الال 

الصي  وماليزيا   عقود الشرااة القوية في مختل  المجالات البر عقبرمتها مع الشريك الروسي والشريك

يطاليا وغيرها ما البلدا  القوية في لاال التصنيع  ا  تسعى الجزائر للانض م اه. مجموعة الدول  واه

القاثر تصنيعا في العالم، وهذا ما يفسر عقاثر عزم الدولة على تليير س ياس تها التنموية والابتعاد 

لتعط  القولوية للقطاعات المنتجة لا  شيئا تليئا عا الاعتماد عا صادراتها ما البترول واللاز،  

س ر ما الال الشرااة العمومية الخاصة، ديم عقصبحت الجزائر على غرار مختل  دول العالم  
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الرعقس مالية تراها على اطاعها الخاص ما عقجح تقاسم عقعباا التنمية وتوتير ادمات للموابني  

 وتراية مراتقها العامة 

   اتمة: الخ 
 ما الال ما تقدم  كننا الوصول اه. النتائج التالية:  

التنمية   عملية  في  الخاص  القطاق  لاهقحام  ع لية  عقو  البوت  عقد  يعد  القهمية:  ديم  ما 

الاادصادية وامدصاص رؤوس القموال الخاصة نورا لقهمية و امة الملاريع البر يتناولها  لذا يجب  

برام عقود البوت مع القطاق الخاص    تطو ر الشرااة ما الال اه

والتلليح  البناا  عقد  تسمية  على  القانونية  النصوص  تنص  لم  التسمية:  ديم  ما 

القنجلو   ما هو معروف في الدول  ، بح ورد تحت تسمية عقد  سكسونيةوالتحويح على غرار 

 الامدياز  وفي هذا الط بي العقد ا رغم وجود الاخدلاف بي   

الملاريع المبرمة بعنوا  عقد البوت الوارد تحت  ما ديم الموضوق: يتبي ما الال حجم  

اامة الطرق السريعة وتجهيزها  نجاز واه تسمية عقد الامدياز وم ا عقود الطرق السريعة، والمتضمنة اه

نهم  كننا القول بآقننا   وتلليلها وتس ييرها وصيانتها، وتقديم ادمات عمومية في الطراات السريعة، تاه

از، ا  عق  نوام الاس تللال ومصادر التمويح القائم على القتاوى بصدد عقد البوت وليس عقد امدي

والرسوم المحصلة نوير اس تع ل الطرق السريعة واذا الاس تفادة ما الخدمات المقدمة ما ملحقات 

اللخص صادب الامدياز   عقجح تمكي  ما  المدة  بطول  تتميز  البر  العقد  مدة  الطرق  واذلك 

عتباره يسعى ما وراا التعااد تحقيق الربح  ا  عق  عقيلولة ملكية لاسترداد عقمواله وتحقيق الربح لى 

 المشروق للدولة عقو اللخص العام في نهاية العقد ما خصائص عقد البناا والتلليح والتحويح 

عقو   عق  الدولة  البوت نجد  لعقد  المنومة  النصوص  اه.  العقد: لىلنور  ما ديم برفي 

ذ يعبر  اللخص العام  ثح الطرف القساسي في العقد، وهذا يس بغ عقد البوت لىلطبيعة الاهدارية اه

وجود شخص القانو  العام على المعيار العضوي، غير عقنهم لىلمقابح نجد المنوم الجزائري لم يلترط  

ص المتعااد معهم عق   كو  ما القانو  الخاص، ديم  كا للدولة عقو اللخص العام  في اللخ

مانح الامدياز عق  يتعااد مع شخص ما القانو  العام عقو ما القانو  الخاص، ولم يفرق بي    لهذا 

داريا  عنى  القانو  العام عقدا اه برام العقد بي شخصي ما  اه يطرح التساؤل دول مدى اعتبار 

البن القانو  عقد  تحديد  للعقد  القانونية  الطبيعة  تحديد  عقهمية  وتكتسي  والتحويح   والتلليح  اا 

الواجب التطبيق هح القانو  العام عقم القانو  الخاص، وتحديد الجهة القضائية المخولة النور في 

ما عقمام عقد   ننا بصدد ادتمالي اه النزاعات البر تثار بسبب العقد  وفي هذا الصدد  كا القول اه
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برام العقد بي شخص ما القانو  العام وشخص ما القانو  الخاص  عقو بصدد   البوت في حالة اه

برام العقد بي شخصي ما القانو  العام   ذا ما تم اه داري اه  عقد غير اه

ما النادية الاادصادية يتعي على الدولة الانفداح عقاثر على القطاق الخاص ما الال  

الشرااة بي القطاعي العام والخاص ما الال عقد البناا والتلليح والتحويح، ما عقجح تطو ر 

الاادصاد الوب  الذي عقصبح ما الضروري عق   رتكز على القطاعي العام والخاص معا والتقليح 

اق العمومي ما عقجح  في  العبا على الميزانية العامة  يلادي عقد البوت اه. اس تفادة ما الاهنف

تهو  تلك ملاهلات وابرات وتكنولوجيات   الخاص  القطاق  العام ما ابرة  القطاق  ملاسسات 

مدطورة ما شآقنها عق  تس تجيب لمتطلبات السرعة والتكي  والتطور مع مس تجدات التنمية لا 

 صادي لىعتباره ما عقو مصادر تمويح عمليات التنمية وتوتير ادمات للموابني   س ر في المجال الااد

   : هوامش ال 
 

العلوم     1 في  داتوراه  عقبروحة  الجزائر،  في  والتنمية الاادصادية  الخاصة  العمومية  الشرااة  جميلة،  انادزة 

الاادصادية، كلية العلوم الاادصادية والتجارية وعلوم التس يير جامعة عقبو بكر بلقايد تلمسا  الجزائر، الس نة 

   210، 209ص  ، ص 2018/ 2017

عقلقيت على بلبة القانو  العام، كلية الحقوق والعلوم الس ياس ية     2 با عمرا ، الاادصاد العام، محاضرات 

   64،65ص  ، ص 2013/2014، الس نة 1جامعة لىتنة 

   212-211ص   انادزة جميلة، المرجع السابق ص   3

   65با عمرا ، المرجع السابق، ص   4

   67، 66ص   با عمرا ، المرجع السابق، ص   5

جويلية    19الصادرة في    30يتضما اانو  المياه ج  ر ق    1983جويلية    16ملارخ في    17-83اانو      6

1983   

الصادرة   37المتعلق لىلمياه، ج  ر ق  17- 93يعدل و تمم القانو   1996جوا    15ملارخ في  13-96عقمر   7

   1996جوا    16في 

المتعلق لىلمياه، ج  ر ق   17- 83يعدل و تمم القانو     1996جوا    15ملارخ في    13-96مرسوم التنفيذي     8

   1996لس نة  37

يتعلق  نح امدياز المنلآ ت والهيآكل القساس ية    1997ديسمبر    08ملارخ في    475-97مرسوم تنفيذي     9

    1997لس نة  82للري الفلاحي الصلير والمتوسط  ج  رق 

    2005لس نة  60يتعلق لىلمياه، ج  ر ق  2005سبتمبر  04ملارخ في   12-04اانو    10
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يتضما المصاداة على دتتر الشروط النموذجي    2008تيفري    09ملارخ في    54-08مرسوم تنفيذي     11

   2008تيفري  13الصادرة في  08للتس يير لىلامدياز للخدمة العمومية للتزويد لىلماا الشروب، ج  ر ق  

يتضما المصاداة على دتتر الشروط النموذجي    2008تيفري    09ملارخ في    53-08مرسوم تنفيذي     12

تيفري   13الصادرة في    08للتس يير لىلامدياز للخدمة العمومية للتطهير ونوام الخدمة المتعلق بهم، ج  ر ق  

2008   

يحدد كيفيات منح رخصة اس تللال الموارد المائية،    2008ماي    21ملارخ في    148-08مرسوم تنفيذي     13

    2008ماي    25الصادرة في  26ج  ر ق 

الذي يحدد    148-08يعدل و تمم المرسوم التنفيذي    2021جوا     20ملارخ في    260- 21مرسوم تنفيذي     14

    2021لس نة  48كيفيات منح رخصة اس تع ل الموارد المائية، ج  ر ق 

يتعلق لىس تللال المياه المعدنية الطبيعية ومياه   2004جويلية    15ملارخ في    196-04مرسوم تنفيذي     15

   2004جويلية  18الصادرة في  45المنبع ود  تها، ج  ر ق 

المتعلق لىس تللال    196-04 تمم المرسوم التنفيذي    2004جويلية    15ملارخ في    198-13مرسوم تنفيذي     16

  2013عقوت  28الصادرة في  43المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع ود  تها، ج  ر ق 

اامة   2011جوا   12ملارخ في  220- 11مرسوم تنفيذي   17 يحدد كيفيات امدياز اس تع ل الموارد المائية لىه

هيآكل تحلية مياه البحر عقو نزق القملاح عقو المعاد  ما المياه المالحة ما عقجح المنفعة العمومية عقو تلبية الحاجات 

   2011جوا   19الصادرة في   34الخاصة، ج  ر ق 

، يحدد شروط وكيفيات منح القراضي التابعة للقملاك الخاص  2008سبتمبر    01الملارخ في   04-08عقمر     18

   2003سبتمبر  03الصادرة في  49للدولة والموجهة لاهنجاز ملاريع استثمارية، ج  ر ق  

يحدد شروط وكيفيات منح الامدياز على القراضي    2009ماي    2الملارخ في    152-09مرسوم تنفيذي     19

   2009ماي  6الصادرة في  27التابعة للقملاك الخاصة التابعة للدولة للرض الاستثمار، ج  ر ق 

   152-09ما المرسوم   11اه.   8عقنور المواد ما   20

نلاا الوكالة الوبنية للطرق السريعة ج   1992جويلية    7ملارخ في    302-92مرسوم تنفيذي     21 ، يتضما اه

    1992لس نة  61ر ق 

   302-92ما المرسوم التنفيذي   10اه.   4عقنور المواد ما   22

  55، بتعلق  نح امدياز الطرق السريعة ج  ر ق 1996سبتمبر  18ملارخ في  308-96مرسوم تنفيذي   23

   1996لس نة 

   10، 9ص  ص  308-96عقنور الملحق القول ما المرسوم التنفيذي   24

    16اه.  10ص ما  ، ص 308- 96عقنور دتتر القعباا في المرسوم   25
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نلاا ملاسسة الجزائرية لتس يير الطرق   2005جويلية  10ملارخ في  250-05مرسوم تنفيذي   26 يتضما اه

   2005لس نة  48السريعة للس يارات، ج  ر ق 

القابح  2015عقاتوبر    26الملارخ في    281-15مرسوم تنفيذي     27 ، يحدد شروط وكيفيات منح الامدياز 

للتحويح اه. تنازل عا القراضي التابعة للقملاك الوبنية الخاصة والموجهة لاهنجاز ملاريع التراية العقارية ذات 

   2015نوفمبر  4الصادرة في   58الطابع التجاري، ج  ر ق 

يحدد كيفيات منح امدياز اس تع ل الموارد المائية   2011سبتمبر    26ملارخ في    340-11مرسوم تنفيذي   28

لاهاامة هيآكل على مس توى الحواجز المائية السطحية والبحيرات لتطو ر النلابات الرياضية والترتيهم الملاحي، 

    2011عقاتوبر   02الصادرة في  54ج  ر ق 


